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 الدورة العاشرة 
 ، أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية 

 2023كانون الأول/ديسمبر    15- 11
 * من جدول الأعمال المؤقت 2البند  

 الفساد استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  
   

تنفيذ الأحكام المشتركة بين الفصل الثاني )التدابير الوقائية( والفصل الخامس    
 )استرداد الموجودات( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 
 تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة  

 
 ملخص 

اســــــــــــتعراق تناوذ اتااتية الأمم المتحدة                                                               يمثل هذا التقرير تجميعا لما اســــــــــــت بون أاناا الدولة الثانية  لية  
عن التجالب الناجحة والممالســــات الجودة   2023أيلول/ســــبتمبر  15                                     لمكافحة الاســــاد من معلومات أ تيحت  ت  

ــل الثان   التدالور الوقاتية   ــتركة المتعلقة لتناوذ الادـــــ ــاتل الملـــــ والتحديات والملا ظات، مع التركوز عل  المســـــ
  الاتااتية غور الملــمولة لاذا التقرير لتناوذ مواد    الموجودات  من الاتااتية. ويرد تقويم  والادــل الخام)  اســترداد

الادـــل  و    CAC/COSP/2023/4الادـــل الثان     تناوذ  ون اللذين أعدتاما الأمانة عنالمواضـــيعو   ينف  التقرير 
 . ويســــــــــــع  التقرير أي ــــــــــــا يل  ييجاد أوجا التراة  لون نتاتجا ونتات  دولة  CAC/COSP/2023/5الخام)  

 الاستعراق الأول .

 

  

 __________ 

  * CAC/COSP/2023/1. 

http://undocs.org/CAC/COSP/2023/4)
http://undocs.org/CAC/COSP/2023/5
https://undocs.org/CAC/COSP/2023/1
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 نطاق التقرير وهيكله  - أول  
ــات الجوـدة   -1 يمثـل هـذا التقرير المواضــــــــــــــيع  تجميعـا لأهم المعلومـات عن التجـالب النـاجحـة والممـالســــــــــــ

والتحديات والملا ظات الوالدة ف  الخلاصات الوافية وتقالير الاستعراضات القطرية المنبثقة عن آلية استعراق  
 الإطال المرجع  للآلية.من  44و  35تناوذ اتااتية الأمم المتحدة لمكافحة الاساد، وفقا للاقرتون 

                                                                                               ومن أجل تقديم معلومات أكثر تادولا عن تناوذ الدول الأطراف للاتااتية، أ دلجت ف  هذا التقرير معلومات  - 2
عن تناوذ المسـاتل الملـتركة لون الادـل الثان   التدالور الوقاتية  والادـل الخام)  اسـترداد الموجودات  من الاتااتية.  

  والادــــل CAC/COSP/2023/4  لومات ةالتقريرين المواضــــيعوون عن تناوذ الادــــل الثان                         وقد اســــت  ملت هذم المع 
 ، الذين يركزون عل  المواضــــيع  CAC/COSP/2023/7  وملحقاما الإقليم    CAC/COSP/2023/5الخام)   

 الدولة الثانية. والأ كام الأخرى قود الاستعراق ف   

وف  تقالير الاســتعراضــات   82ولدت ف  الخلاصــات الوافية الويســتند هذا التقرير يل  المعلومات الت   -3
. ويركز التقرير عل  الاتجاهات القاتمة ف  التناوذ ويولد أمثلة 2023أيلول/ســـــــــــــبتمبر   15القطرية المنجزة  ت  

ــيع التحديات والممالســــات الجودة                            . وقد أ ظارت فيا الاختلافات    1  لا، ويت ــــمن جداول تراكمية وأ ــــكالا تبون أ ــ
 الإقليمية  سب الاقت اا.

ــيع المتراةطة الت اطا   -4 ــات الوافية، يل يتناول المواد والمواضــــــــ                                                                                              ويحاك  هيكل هذا التقرير هيكل  الخلاصــــــــ
وايقا ف   ــكل مجموعات. وعل  نحو أكثر تحديدا، يحلل التقرير عمليات الإفدــا  عن الموجودات ونظم يقرال  

من المادة  6و 5؛ والاقرتان  8من المادة  5؛ والاقرة 7من المادة  4 الذمة المالية ومنع ت ــالب المدــالل  الاقرة
من   1؛ والاقرة  14 أ  من المـادة  1؛ والاقرة 12 ج  من المـادة   2 ؛ وتحـديد هوية المـال ون المنتاعون  الاقرة 52

ات المعلومات  ؛ وتدالور منع غســل الأموال، ومنع وكلــا ي الة العاتدات المت تية من الجريمة، وو د52المادة 
  .58و 52و 14الاستخ الية المالية  المواد  

                                                                                          ونظرا لتزايد عدد الخلاصــات الوافية وتقالير الاســتعراضــات القطرية الت  و ضــعت ف  صــيئتاا النااتية  -5
ف  يطال دولة الاســتعراق الثانية وايادة تمثولاا، ف ن القســم الخام) من هذا التقرير يســع  يل  توفور معلومات 

                                                                                           جا التراة  لون ةعض الأ كام المســـتعر ضـــة ف  دولة الاســـتعراق الأول   أ كام الادـــلون الثال  والراةع  عن أو 
                                                                                                       والأ كام المسـتعر ضـة ف  دولة الاسـتعراق الثانية  أ كام الادـلون الثان  والخام) ، كما أنا يسـتند يل  التقالير 

 المواضيعية الساةقة.
  

القائمة والممارسات الجيدة في تنفيذ الأحكام  ملاحظات عامة بشأن التحديات   -ثانيا 
 المشتركة بين مواد مختارة من الفصل الثاني والفصل الخامس من التفاقية

تقدم الأ ـــكال والجداول أدنام لمحة عامة عن أ ـــيع التحديات والممالســـات الجودة المســـت انة ف  ســـيا   -6
ت ة  ســــب ترتوب مواد الاتااتية. ومن أجل مقالنة أف ــــل  تناوذ المواد المختالة من الادــــلون الثان  والخام)، مر 

لون الأ كام، يت ــمن اللــكلان الأول والثال  معلومات عن المواد الت  جرى تحلولاا ةكاملاا، ف   ون يت ــمن  
 اللكلان الثان  والراةع معلومات عن الأ كام الت  تم تحلول ةعض فقراتاا الارعية ةلكل منادل.

  

 __________ 

لمستوى اتساقا مع نتات  مناقلات فريق استعراق التناوذ، توقا  جب أسماا البلدان ف  التقالير المواضيعية والتقالير المتعلقة ةالتناوذ عل  ا    1   
                                                                                     ةالاسم ف  جميع أجزاا التقرير البلدان الت  است خد مت ك مثلة توضيحية للممالسات الجودة.                       الإقليم ؛ فقد ل ك رت 

http://undocs.org/CAC/COSP/2023/4
http://undocs.org/CAC/COSP/2023/5
http://undocs.org/CAC/COSP/2023/7
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 اللكل الأول   
 من التفاقية، مرتبة حسب المادة   58و   52و   14التحديات المستبانة في تنفيذ المواد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 اللكل الثان    
؛  12)ج( من المادة    2؛ والفقرة  8من المادة    5؛ والفقرة  7من المادة    4في تنفيذ الفقرة    التحديات المستبانة   

 من التفاقية، مرتبة حسب المادة   52من المادة    6و   5و   1؛ والفقرات  14)أ( من المادة    1والفقرة  
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 1الجدول    
  أشيع التحديات في تنفيذ أحكام مختارة من التفاقية   

 أ يع التحديات ف  تناوذ الأ كام  مرت ة  سب مواد الاتااتية  مادة الاتااتية

الحاجة يل  اعتماد أو تدعيم نظم لطاتاة واسعة من أصحاب المدلحة من أجل منع ت الب المدالل،  7من المادة  4الاقرة 
الادايا، وتعزيز الإطال وتوسيع نطا  تعريف ت الب المدالل، ووضع لواتل تنظيمية أكثر تادولا ةل ن  

 المتعلق ةالتحقق من ت الب المدالل وإدالة  الاتا 
عدم وجود نظم ملاتمة للإفدا  عن أي أنلطة خالجية وأعمال وظيفية واستثمالات وموجودات وه ات   8من المادة  5الاقرة 

وإدالة  الاتا، وعدم وجود أو منافع كبورة؛ وعدم ملاامة النظم المتعلقة ةالتحقق من ت الب المدالل  
 آلية للجزااات 

 الحاجة يل  تعزيز اللاافية ةل ن مال   ومديري كيانات القطاع الخاص  12 ج  من المادة  2الاقرة 
وجود نقاط ضعا مؤسسية ف  مجال الإ راف المال ؛ وعدم تحديد هوية المال ون المنتاعون أو عدم  14 أ  من المادة  1الاقرة 

كاااة عملية تحديدهم؛ وعدم ات اع نا  قاتم عل  تقويم المخاطر؛ وعدم كااية الإ راف عل  المؤسسات  
 المالية والأعمال والمان غور المالية المحددة 

  5- ب  1الاقرات 
 14من المادة 

جود ائرات ف  الأطر التنظيمية والإ رافية الرامية يل  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإلهاب ف  للدان و 
معونة؛ ونقص ف  تناوذ المعايور والتوصيات الدادلة عن هوئات الرصد الدولية الأخرى مثل فرقة العمل  

لارقة؛ وقدول التدالور المتخذة المعنية ةالإجرااات المالية والاوئات الإقليمية الت  ه  عل  غرال هذم ا
ل لا ولصد نقل النقود والدكوك المالية لحاملاا القاللة للتداول عبر الحدود؛ وعدم كااية الإ راف عل  
خدمات تحويل الأموال أو الأ ياا العالية القيمة؛ وعدم كااية المعلومات المحتاظ لاا ف  جميع مرا ل  

نية للأموال؛ وعدم ملاامة الاحص الدقوق المطبق عل  ي الات  سلسلة الدفع لجميع التحويلات الإل ترو 
                                                  الأموال الت  لا تحتوي عل  معلومات كاملة عن الم ددل 

عدم تحديد هويات الأ خاص الأجانب والمحلوون المعرضون سياسيا وهويات المال ون المنتاعون؛ وأوجا  52من المادة  1الاقرة 
المعرضون سياسيا؛ وعدم تناوذ تدالور العناية الواج ة تجام الزباتن  القدول ف  تحديد نطا  الأ خاص  

 ولا قواعد الاحص الدقوق عل  الحساةات الحال  
 عدم يصدال يل ادات كافية؛ و ظر المدالف الوهمية؛ ونقص موالد السلطات المختدة  52من المادة  4-2الاقرات 

ذمة المالية؛ وعدم وجود آلية للرصد والتحقق وفرق الجزااات من أجل ضمان  عدم فعالية نظام يقرالات ال 52من المادة  5الاقرة 
 الامتثال لالتزامات الإللاغ

 عدم كااية الإللاغ عن أي مدلحة ف   ساةات أجنبية أو سلطة توتيع أو أي سلطة أخرى علواا 52من المادة  6الاقرة 
الاستخ الية المالية صلا يات خاصة ةالتجمود ف   الات الطوالئ؛ وعدم  عدم منل و دات المعلومات   58المادة 

تخديص موالد كافية وعدم كااية استقلالية وقدلات و دات المعلومات الاستخ الية المالية، ف  مجالات  
 مناا التعاون الملترك لون الوكالات والتعاون الدول  
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 اللكل الثال    
 من التفاقية، مرتبة حسب المادة   58و   52و   14الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ المواد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 اللكل الراةع   
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 2الجدول    
  التفاقيةأشيع الممارسات الجيدة في تنفيذ أحكام مختارة من    

 أ يع الممالسات الجودة  مرت ة  سب مواد الاتااتية  مادة الاتااتية

ات اع نا  منظم لتعزيز اللاافية ومنع ت الب المدالل وإدالة  الاتا لون مختلا فئات الموظاون  7من المادة  4الاقرة 
أجل   الإنترنت من  المتا ة عبر  للمندات  المكثا  والاستخدام  وتحسون  العموموون؛  اللاافية  ايادة 

 كاااة التدالور المتخذة لمنع الاساد
لذل جاود لإنلاا نظام للإفدا  عن الموجودات أو تحديثا أو تعزيزم؛ وتعوون  خص وا د ل ل  8من المادة  5الاقرة 

قواعد مؤسسة يكون مسؤولا عن جمع يقرالات الذمة المالية؛ وإمكانية التحقق من الإقرالات عبر عدة  
 ليانات 

ينلاا سجل لللركات وتحديثا؛ ونلر معلومات عن المل ية الناعية؛ وإنلاا وساتل يل ترونية مختلاة  12 ج  من المادة  2الاقرة 
لتوفور المعلومات؛ والاضطلاع ةانتظام ة نلطة توعية لممثل  القطاع الخاص واتخال تدالور سياساتية 

 عن المخالاات لتحاوز اللركات عل  الإللاغ الذات  
وجود نظام وطن  لاسخ لمنع غسل الأموال وتمويل الإلهاب؛ وإنلاا سجلات عامة للمل ية الناعية  14 أ  من المادة  1الاقرة 

ووضع الايكل المؤسس  لتلك السجلات؛ والاضطلاع ة نلطة توعية للمؤسسات المالية؛ وخاض عت ة 
يتاجرون ف  السلع، من أجل تيسور تت ع الموجودات    المدفوعات النقدية المسمو  لاا للأ خاص الذين

 غور الملروعة
  5- ب  1الاقرات 

 14من المادة 
وجود آليات للتنسوق السليم عل  الدعود المحل  لون الوكالات؛ وتعزيز التعاون الإقليم  والدول  ف  

ل للإطال القانون   مجال مكافحة غسل الأموال؛ وإجراا تقويم وطن  فعال للمخاطر لتوفور تقويم  ام
 والمؤسس 

وتحديد   52من المادة  1الاقرة  سياسيا؛  المعرضون  المحلوون  الأ خاص  سياسيا  المعرضون  الأ خاص  تعريف   مول 
 المعلومات المتعلقة ةالمل ية الناعية؛ والقدلة عل  ت ادل المعلومات المالية  

المالية مع ينلاا سجل للحساةات المدرفية أو المال ون المنتاعون؛ وت ادل المعلومات الاستخ الية   52من المادة  4-2الاقرات 
 الدول الأخرى؛ و ظر علاقات المراسلة المدرفية مع المدالف الوهمية 

 وجود نظام فعال للإفدا  عن الموجودات؛ والتحقق من الإقرالات ونلرها 52من المادة  5الاقرة 
 لذل جاود لتعزيز نظام الإفدا  عن الموجودات  52من المادة  6الاقرة 
واوق مع و دات الاستخ الات المالية الأجنبية؛ وإمكانية يدلاج تقالير صادلة عن و دة  وجود تعاون   58المادة 

الاستخ الات المالية ف  يجرااات ق اتية كدلول؛ وإتا ة معلومات و دة الاستخ الات المالية المتعلقة  
مع التعاون  لتعزيز  المالية  الاستخ الات  و دة  تبذلاا  الت   والجاود  ومسؤولياتاا؛  ال يانات    لدولها 

 الخاضعة للتنظيم من خلال التدليب وإنلاا مندة يل ترونية للإللاغ عن المعاملات الملبوهة
 
. وعل  الرغم من هـذا العـدد 58و  52و  14تحـديـا فيمـا يتعلق ةـالمواد    459وقـد اســــــــــــــتبون مـا مجموعـا   -7

 ال بور، ف ن  جم عونة الدول الت  أنجزت اســــــــتعراضــــــــاتاا ظل مقتدــــــــرا عل  ال  الدول الأطراف، مما يعن ،  
ــالق، أنا لا يمكن ةعد تقديم تحلول أوســــــــــع نطاقا ف  هذا اللـــــ ـــــ  ن. لود أنا من الممكن كما ولد ف  التحلول الســــــــ
 مواصلة تحلول الاتجاهات الأولية المست انة ف  الدولات الساةقة لاريق استعراق التناوذ.

                                                                                         وظلت الرواة  لون الادــلون المســتعر ضــون ف  الدولة الثانية  لية اســتعراق التناوذ واضــحة من  و   -8
ــبو  ــواا. فعل  ســ ــت انة عل   د ســ ــات الجودة المســ ــمن المادتان  التحديات والممالســ أ كاما  52و 8ل المثال، تت ــ
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ــا  عن الموجودات. وتبرا المــادتــان   تراةطــا آخر من هــذا القبوــل ف  الحــالات الت    58و  14تتعلق ةــالإفدـــــــــــــ
 استبونت فواا ا تياجات لبناا القدلات ف  مجال التحقيقات المالية فيما يتعلق ةكلا الادلون.

  
 فصلين الثاني والخامس من التفاقية تحليل المسائل المشتركة بين ال  - ثالثا  

 
منع تضارب المصالح في القطاع العام، ونظم الإفصاح عن الموجودات وإقرار الذمة المالية   - ألف 

 ( 52من المادة  6و 5؛ والفقرتان  8من المادة  5؛ والفقرة 7من المادة  4)الفقرة 
من المادة  4دــالل  فيما يتعلق ةالاقرة وضــعت جميع الدول الأطراف تقري ا قواعد ةلــ ن منع ت ــالب الم  - 9
                                                                           ، ول ن امــة ت ــاين كبور ف  نطــا  ومحتوى الأ طر المعمول لاــا وف  أنواع المدـــــــــــــــالل 8من المــادة    5والاقرة    7

المحظولة. وقــد أللئــت البلــدان عن طــاتاــة من التــدالور المتخــذة، مثــل  ظر أو تقووــد العمــل ف  وظــاتا اــانويــة أو  
وفرق قوود عل  تلق  الادايا، وإلزام فئة معونة من الموظاون العموموون لتقديم يقرالات لمة  مزاولة أنلـــطة خالجية، 

مالية. وقد وجد المســتعرضــون ف  ســت  الات تلــريعات تنص عل  اســتثنااات ةلــ ن قبول الادايا وتت ــالب مع 
القاتمة ف  هذا الدـدد.   تلـريعات تحظر قبولاا، وأصـدلوا توصـيات لتوضـيل أ كام تلك التلـريعات ولمواامة الأطر 

 وبالمثل، لو ظ عدم وجود سجل للادايا أو آليات أخرى لتوجيا الموظاون العموموون ف  هذا الددد. 

                                                                                 وعلاوة عل  للــك، اعتمــدت دول كثورة ن ظمــا وإجرااات لإفدـــــــــــــــا  الموظاون العموموون عن  ــالات   -10
ــالل القاتمة أو المحتملة. فقد أنلــــــــ ت ناولو، عل  ســـ ـــــ بول المثال، ســــــــجلا يلزاميا للإعلان عن ت ــــــــالب المدــــــ

المدـــــــالل خاصـــــــا ةالبرلمانوون، ف   ون ات عت جنوب أفريقيا ناجا منظما لمنع وإدالة ت ـــــــالب المدـــــــالل لون  
مختلا فئات الموظاون العموموون، ةما ف  للك متطل ات الإفدــا  المادــلة الخاصــة ةالموظاون العموموون ف   

 ــة التــدليــب والم ــادئ التوجوايــة. وعل  النقيض من للــك، ق ـــــــــــــــت المحكمــة  المجــالات العــاليــة الخطولة، وإتــا
الدستولية ف  دولة طرف أخرى ةعدم دستولية الإلزام ةالإعلان عن الأنلطة المانية الت  يمالساا ألناا الموظا  
العموم  ووالدام وســاتر أفراد أســرتا. وف  ي دى الدول، لا يوجد  ــرط مخدــص لل لــا عن ت ــالب المدــالل 

 المحدد فيما يتعلق ةالمساتل البرلمانية.

                                                                                         وقد ف رضت عل  نطا  واسع قوود وجزااات عل  عدم الامتثال،  ملت جزااات جناتية ف  ة عة للدان.   - 11
                                                                                                         غور أن دولا قلولة أفادت ة ناا لم ت ـــــــع يجرااات لتناوذ تلك القوود والجزااات. وعل  الرغم من أن عدة دول عر فت  

ــالل ف  ت  ــالل، وكيفية يدالتا لواســـــطة  ت ـــــالب المدـــ ــالبا ف  المدـــ لـــــريعاتاا، ف ن صـــــعوبة تقرير ما يلـــــكل ت ـــ
                                                                                                     السـلطات المختدـة، وعدم وجود قواعد لقبول الادايا، ل كرت جميعاا ةاعت الها تحديات ف  دول أخرى. وف   الات  

ــيات لتعزيز النظام الحال  لإقرال الذمة المالية للموظاون العموموون   ــتويات معونة، ةســـبل                                                                                  معونة، ق دمت توصـ من مسـ
مناــا معــالجــة أوجــا الت ــاين المحتملــة لون القوانون المختلاــة، والنص عل  يلزام الموظاون العموموون المعنوون الــذين 
لديام مدــــــالل ف   ســــــاةات مالية ف  للدان أجنبية أو ســــــلطات توتيع أو ســــــلطات أخرى علواا ةالإللاغ عن تلك 

  طلاع السلطات المختدة الأجنبية عل  تلك المعلومات. العلاقة، واتخال تدالور للسما  ة 

وقد فرضـــــت غالبية الدول الأطراف عل  الموظاون العموموون من مســـــتويات معونة الإفدـــــا  ةدـــــولة  -12
  ووضــــــــــــــعــت نظــامــا لإقرال الــذمــة المــاليــة للموظاون العموموون  8من المــادة    5منتظمــة عن موجوداتام  الاقرة  

 . غور أن الممالســــــــات المحددة المت عة ف  هذا الدــــــــدد تت اين كثورا فيما لون  52لمادة من ا  5المعنوون  الاقرة  
الدول. ففيما يتعلق ةالنطا  اللــــــخدــــــ  لتطبوق تلك الإقرالات، عل  ســــــبول المثال، توســــــع ةعض البلدان نطا   

لتزام عل  ك ال الالتزام ةالإفدــــا  ليلــــمل جميع الموظاون العموموون، ف   ون تقدــــر عدة للدان أخرى للك الا
المســـــؤولون، أو الأ ـــــخاص الذين يلـــــئلون مناصـــــب عمومية تعتبر عرضـــــة للاســـــاد لوجا خاص. وف   التون، 
                                                                                           أ وصــــــ  ةالنظر ف  توســــــيع نطا  الالتزام ةاعتماد وتعاد نظم لمنع ت ــــــالب المدــــــالل تلــــــمل جميع الموظاون 
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عمومية المركزية. وإضــــــــافة يل  للك، أدلجت  العموموون، لدلا من الاقتدــــــــال عل  الموظاون ف  دواتر الإدالة ال
                                                                                                   ةعض الـدول أفراد أســــــــــــــر موظاون عموموون مختـالين ف  نا) فئـة يقرال الـذمـة المـاليـة الت  أ دلج فواـا الموظاون 
العموموون أناســـام، أو فرضـــت عل  موظاون عموموون مختالين الإفدـــا  عن موجودات أفراد أســـرهم المقربون،  

ر أن نطـا  التطبوق الواســــــــــــــع للئـايـة ف  ي ـدى الـدول الأطراف، الـذي  ــــــــــــــمـل، جملـة  مثـل الأاواج والألنـاا. غو 
                                                                                                         أ خاص منام الأجداد والجدات وآةاا الأاواج وأمااتام، اعت بر عق ة أمام تحقوق فعالية نظام يقرال الذمة المالية، 

 وصدلت توصية ف  هذا الددد.

ــا   - 13 ــترطت عدة دول الإفدـ ــا ، ا ـ ــعة من الموجودات، ةما   وفيما يتعلق لنطا  الإفدـ فواا  عن طاتاة واسـ
المدــالل المالية وع ــوية مجال) الإدالة و افظات الأســام والممتل ات الاســتثمالية والتعوونات العمومية والإيرادات 
والالتزامات المالية. وأتا ت ةعض الدول البيانات المتعلقة ةالدخل للاطلاع العام من خلال الســـجلات ال ـــريبية أو  

                                                                                                ات الماتو ــة. ولم ي ـــــــــــــع يلا عــدد محــدود من الــدول تــدالور ت لزم الموظاون العموموون المعنوون الــذين لــديام البواة ــ
ــلطات   ــلطات أخرى علواا ة ن يبلئوا الســــــ ــلطات توتيع أو ســــــ ــاةات مالية ف  للدان أجنبية أو ســــــ ــالل ف   ســــــ مدــــــ

 . 52من المادة    6حســـــــاةات  الاقرة المختدـــــــة عن تلك العلاقة وأن يحتاظوا ةســـــــجلات ملاتمة فيما يتعلق لتلك ال 
                                                                                                  ومن ام ، فقد صدلت توصيات ف  هذا الل ن يل  معظم الدول الأطراف الت  جرى تناولاا ةالتحلول. وأ الت ةعض 

 الدول الأطراف يل  أن نظاماا للإفدا  عن الموجودات قد خ ع للإصلا  أاناا عملية الاستعراق. 

ــت  -14 ــريعات تلـ ــاب مال  ف  للد أجنب  أو ولغم أن لدى ةعض الدول تلـ ــلحة ف   سـ رط الإللاغ عن مدـ
ســــلطة توتيع أو ســــلطة أخرى عليا، فقد تبون أن تناوذ للك الا ــــتراط يثور تحديات يل   د ما. وكبديل للامتثال 
ــريبية، عن ييراداتام وموجوداتام  ــا ، ف  يقرالاتام ال ـــــــ ــلوفونيا موظاواا العموموون ةالإفدـــــــ                                                                                                      لاذا الحكم، ت لزم ســـــــ

اتام ف  جميع أنحاا العالم، ف   ون تحظر الاث دول عل  موظاواا العموموون فتل الحساةات المدرفية  و ساة 
ــلطات المعنية. ولا تمو  ز الالبون لون  ــول عل  موافقة الســـــــ ــيطرة علواا دون الحدـــــــ ــئولاا أو الســـــــ                                                                                                  الأجنبية أو تلـــــــ

ــالل الت  يتعون الإعلان عناا داخل البلد وتل ــوم والمدــــــــ ك المطلوب الإعلان عناا خالجا.  الموجودات والخدــــــــ
 من الاتااتية، ول ناما    52من المادة   6ولا ظ المســـــــــتعرضـــــــــون أن دولتون قد نظرتا ف  تناوذ نظام يمتثل للاقرة  

لم تناذام ةعد. وف  دولة أخرى، لم يكن من الواضل ما يلا كانت الموجودات الخاضعة للإفدا  تلمل المدالل 
 نبية أو سلطات التوتيع أو السلطات الأخرى علواا.ف   ساةات مالية ف  للدان أج

ــافة يل  للك، ف ن تواتر تقديم الإقرالات المطلوبة من الموظاون العموموون الملزمون ةالإفدــــا    -15 وبالإضــ
عن موجوداتام يتااوت تااوتا كبورا،  و  تلزمام ةعض البلدان لتقديم يقرالات دولية ف   ون تلزمام للدان أخرى  

لك الإقرالات عند تولوام لمناصـبام وعند تركاا، وعند يعادة انتخالام أو يعادة تعوونام، أو يلا كان دخلام  لتقديم ت 
                                                                                                      يتجاوا عت ة محددة أو عند  دوث تئوور جوهري. غور أن أ د البلدان أفاد ة ن "التئوور الجوهري" لم يعر ف ف   

يجب أن يكون لدى كل مؤسـسـة عمومية أو خاصة  تلـريعاتا، مما يثور صـعوبات ف  التناوذ. وف  ي دى الدول، 
 ـخدـا يجرااات للإللاغ. وف  دولة أخرى، وجد المسـتعرضـون أن كاااة نظام يقرال    50تسـتخدم ما لا يقل عن 

                                                                                              الـــذمـــة المـــاليـــة وفعـــالوتـــا نـــاقدــــــــــــــتـــان يل   ـــد كبور، فـــالموظاون العموموون غور ملزمون لتقـــديم ليـــان محـــد ث  
                                                 وف   الات أخرى. ومن ام ، أ صدلت توصية لاذا الل ن. ةالممتل ات، ف  نااية خدمتام

 
 1الإطال 

 من التفاقية 52من المادة  5أمثلة على تنفيذ الفقرة 

ف  ألمونيا، تتا  الإقرالات ةالممتل ات والدخل، ةاســــتثناا ما تت ــــمنا من ليانات  ــــخدــــية، عل  موقع  ــــ ك  
مخدــــــــــــــص لاـذا الئرق. وف  دولـة لوليفيـا المتعـددة القوميـات، هنـاك عمليـة للتحقق من المعلومـات الوالدة ف   

م ةلــــ ن الممتل ات والدخل، كما ي نلــــر مو  جز للمعلومات الوالدة ف  كل يقرال عل                                                                  الإقرالات المقدمة تحت الق ســــ 
موقع   ك  مخدص لاذا الئرق. وف  كوبا، يلزم كل موظا عموم  ةالإللاغ، من خلال يقرال تحت القسم، 
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عن مدـــدل الأموال عندما تودع ف   ســـاةات مدـــرفية م الا تتجاوا العت ة الت   ددها مدـــرف كوبا المركزي 
ــترط تايلند تقديم الإقرالات المالية يل  اللجنة   30  000 لوزو قالل للتحويل أو 10  000ال الئة  لوزو كوب . وتلـــ

الوطنية لمكافحة الاســـــاد ملـــــاوعة ة دلة داعمة يمكن أن تثبت الوجود الاعل  للموجودات والخدـــــوم، ةما يلـــــمل  
ــاةقة. وف    ــريبية الســـ ــنة ال ـــ ــة عل  الأ ـــــخاص الطبيعوون ف  الســـ ــراتب الدخل الماروضـــ ــداد ضـــ الدلول عل  ســـ

                                                                                                          لوفاكيا، هناك التزام عل  الق ـاة والمدعون العامون لتقديم يقرالات لمة مادـلة. وقد ع زات آلية مرات ة يقرالات  س ـ
 الذمة الخاصة ةالق اة لدلجة كبورة، وأص حت يقرالات الذمة متا ة للاطلاع العام.

  
                                                                                        و ـ دد عمومـا عـدم التحقق من الإقرالات عل  أنـا ائرة ف  التناوـذ، يمـا ةســــــــــــــبـب الافتقـال يل  عمليـات  -16

التحقق أو الافتقال يل  موالد ةلـرية كافية. وقد خدـدـت ةعض الدول الأطراف جاااا مركزيا للتحقق من جميع 
لإقرالات المقـدمـة من فئـات مختلاـة الإقرالات، ف   ون ألنـت دول أخرى لعـدد من الاوئـات المختلاـة ةـالتحقق من ا

ــتخدام أدوات يل ترونية لإجراا عمليات  من الموظاون العموموون. وعلاوة عل  للك، كان ةمقدول ةعض الدول اســ
تحقق دولية، يلا أن دولا عديدة أخرى أللئت ة ناا لا تتحقق من الإقرالات يلا عند وجود  ـــــكوى أو تحقوق. وف  

دول الأطراف ة ن أع ـــــاا البرلمان يقدمون يقرالاتام يل ترونيا لونما يســـــتخدم الوالاا  الة وا دة، أفادت ي دى ال
ــاا  ــيات ة نلــــــ يجراا يدويا. وتلق  أكثر من ال  الدول الأطراف الت  جرى تناولاا ةالتحلول ف  هذا التقرير توصــــــ

نظم. وعلاوة عل  للك، نظم للتحقق من الإفدـــــــــــــا ات عن الموجودات أو يقرالات الذمة المالية أو تعزيز تلك ال
 ةالنس ة ل عض الدول، أ الت التوصيات أي ا يل  أهمية استخدام أدوات تسجول آل  أو يل ترون .

دولـة فق  من الـدول الأطراف الت  جرى تنــاولاــا ةـالتحلوــل عن اســـــــــــــتخــدام ت نولوجيــات   18ولم تبلا يلا   - 17
يدالتاا أو التحقق مناا أو نلـــــرها. فمن أجل التحقق من اكتمال المعلومات والاتدـــــالات ف  تقديم الإقرالات أو ف  

  الت  Artemisة "ألتمي)"   الإقرالات ودقتاا، عل  ســبول المثال، أللئت فرنســا عن اســتخدام البرمجية المتخدــد ــ
ام. مقدم  الإقرالات يوميا وجمع المعلومات الجديدة والمامة، وه  متا ة للاطلاع الع تعمل عن طريق مسـل قاتمة 

دولـة عل  وجـا التحـديـد يل  أن الإقرالات تقـدم ولتيـا أو أن الملزمون لتقـديماـا يعـدوناـا    12وف  المقـالـل، أ ــــــــــــــالت  
                                                                                                            يدويا، وهو ما اعت بر عق ة أمام كاااة نظم الإقرالات. وتلترط ةعض الدول أي ا يةقاا الإقرالات مختومة ما لم ي اتل  

ــ ناـا. وف  ي ـدى الـدول، لا ت    منل أولويـة للتحقق من يقرالات المســـــــــــــؤولون الرفيع  المســـــــــــــتوى                                          تحقوق جنـات  ةلــــــــــــ
ــالل ف    ولا للإقرالات الت  تثور ي ـــــــالات خطر. ولا تلـــــــترط تلك الدولة عل  الموظاون العموموون الذين لديام مدـــــ
 ســــاةات مالية أو ســــلطات توتيع أو ســــلطات أخرى علواا أن يادــــحوا عن هذم العلاقة، ولا تنطوي عملية التحقق  

                                                                                                  ل  يجراا تحريات عن أنماط  ياة المســؤولون وأفراد أســرهم. وقد أ صــدلت توصــية لاذا اللــ ن. وعل  النقيض من ع 
للك، أ ـالت ي دى الدول يل  نلـر يقرالات الموجودات الخاصـة ةالمسـؤولون الرفيع  المسـتوى واسـتعراق الإقرالات  

 مية. مؤسسة عمو   265المقدمة من جانب مجال) الأخلاتيات المنل ة ف   

يقرالات الموجودات للاطلاع العام جزتيا ف   ــــكل ملخص أو من خلال   ويتيل عدد صــــئور من الدول -18
ســـجل عموم  أو موقع  ـــ ك  مخدـــص لاذا الئرق، ف   ون لا تســـمل دول أخرى ةالاطلاع عل  الإقرالات  

ــول عل  يلا لأجازة يناال القانون، أو لا تتيل الاطلاع علواا يلا عند الطلب أو ةعد الت  ــاول أو لهنا ةالحدـــــــــــ لـــــــــــ
ــات . ــا عن   موافقـة. وف  ي ـدى الـدول، لا يمكن الاطلاع عل  الإقرالات يلا يلا ألن ةـا ةـ مر ق ــــــــــــ                وأ للا أي ــــــــــــ

 استخدام ت نولوجيات المعلومات والاتدالات ف  تقديم يقرالات الموجودات ونلرها.
  

؛ 14)أ( من المادة    1؛ والفقرة  12المادة  )ج( من   2تحديد هوية المالكين المنتفعين )الفقرة   -باء  
 (52من المادة    1والفقرة  

اعتمدت دول كثورة  ـــــــروطا لتســـــــجول المنلـــــــبت التجالية، تلـــــــمل ف  ةعض الحالات ا ـــــــتراطا لتقديم  -19
 .  12 ج  من المادة   2معلومات عن المال ون المنتاعون، وتتعاد ســــــــــجلات لللــــــــــركات متا ة للجماول  الاقرة  
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الرغم من عدم وجود    للك، ف ن التسـجول البوومتري يلزام  ف  ي دى الدول. وف  دولة أخرى، وعل وإضـافة يل  
معلومات عن المل ية  تلــمل دون أنمعلومات عن اللــركات الخاصــة   تت ــمنقاعدة ليانات                فقد ا ت ا ظ ة ســجل،  

ا الدولة ةاتخال تدالور  الناعية. وعل  الرغم من أن المســتعرضــون لم يدــدلوا توصــية ة نلــاا ســجل، ف نام أوصــو 
لا ــــــتراط تحديد هوية المال ون المنتاعون. وأنلــــــ  أي ــــــا عدد من الدول، ولا ســــــيما الدول الأع ــــــاا ف  الاتحاد 
ــة                                                                                                       الأولوب ، ســــجلات خاصــــة لبيانات المال ون المنتاعون أو أتا  المعلومات المتعلقة لام، وهو ما اعت بر ممالســ

ون توصـية لدولة ع ـو ف  الاتحاد الأولوب  ةالتعجول لتناوذ التوجيا  جودة. وف  للك الدـدد، أصـدل المسـتعرض ـ
ينلاا سجل للمال ون المنتاعون.   ةسبل من لونااالدادل عن البرلمان الأولوب  والمجل)،    EU/2015/849  لقم

ل، وف  هذم الحالة، أ ــالت تلك الدولة قبل اختتام الاســتعراق يل  أناا قد جســدت هذا التوجيا. وف  ةعض الدو 
ــجول ال يانات يل  جزااات يدالية أو  ت  جناتية. يلا أن ترتو ات   يمكن أن يا ـــــــ  عدم الامتثال لمتطل ات تســـــ
 قانونية معونة، مثل الدــــــــــناديق الاســــــــــتئمانية، ليســــــــــت ملــــــــــمولة ةال امل ة  كام التســــــــــجول ف  ةعض البلدان. 

                            الدول، ت حظر الأسام لحاملاا.وف  ةعض 
 

 2الإطال 
 من التفاقية 12)ج( من المادة  2الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالفقرة مثال على 

تنلـــــــر الســـــــلطات ال ـــــــريبية ف  النروي  المعلومات المتا ة لاا ســـــــنويا ف  يطال التقدير ال ـــــــريب  لللـــــــركات  
جية والمواطنون العاديون. وه  تلــمل المعلومات ال ــريبية الخاصــة ةحملة الأســام الأجانب ف  اللــركات النروي 

 وطاتاة واسعة من ال يانات القانونية.
  

من الاتاـاتيـة، أللئـت جميع الـدول عن   52من المـادة    1والاقرة    14 أ  من المـادة    1وفيمـا يتعلق ةـالاقرة   - 20
قواعدها التنظيمية المحلية، وأ ـــالت دول عديدة يل  ما لدياا من قوانون مخدـــدـــة لمكافحة غســـل الأموال وتمويل  

وتلــــــتمل ةدــــــاة عامة عل  أ كام تتعلق لبذل الإلهاب، وقوانون ولواتل تنظيمية ت مولية تســــــتادف قطاعات معونة  
 العناية الواج ة تجام الزباتن وتحديد هوية المال ون المنتاعون ومســــــــــــك الدفاتر والإللاغ عن المعاملات الملــــــــــــبوهة.  
وف  كثور من الـدول تنص هـذم التلـــــــــــــريعـات أي ــــــــــــــا عل  فرق جزااات يداليـة أو  ت  جنـاتيـة ف   ـالات عـدم 

فحة غســـــل الأموال. وعلاوة عل  للك،  دد المســـــتعرضـــــون تلـــــريعات يقليمية تتجاوا  دود الامتثال لالتزامات مكا 
الاتحـاد الاقتدـــــــــــــادي والنقـدي لئرب أفريقيـا، ةاعت ـالهـا   الولاية الوطنيـة مثـل توجواـات الاتحـاد الأولوب  أو توجواـات 

لور لتحـديـد هويـة المـال ون  قـاللـة للتطبوق. وف  للـك اللــــــــــــــ ن، تبون أن لـدى جميع الـدول، ةـاســـــــــــــتثنـاا دولتون، تـدا 
ــنوية  المنتاعون. وعلاوة عل  للك، يلــــــــــترط عل  ال يانات القانونية، ف  دولة وا دة عل  الأقل، أن تقدم تقالير ســــــــ
متواق مناا عن المل ية الناعية. وف  دولة أخرى، يعد تحديد هوية المال ون المنتاعون لااما عموما، ةاســــــتثناا وا د 

ن ت ون معلومات المالك المنتاع ةالنســــــــــــ ة لام متا ة للاطلاع العام أو يســــــــــــتحول فواا وجود  وهو  الة الزباتن الذي 
ــ اب موضـــــــــــــوعية. ومن نا) المنطلق، ف  دولة تعون فواا عل  ال يانات المبلئة أن تحدد هوية  مالك منتاع لأســـــــــــ

صـدلت توصـية نظرا لأن المال ون المنتاعون ةاسـتخدام معلومات أو ليانات لات صـلة مسـتمدة من مدـادل مواوقة،  
الأ ـــــخاص الاعت اليون ليســـــوا ملزمون ةالا تاا  ةمعلومات المل ية الناعية الخاصـــــة لام أو ة للاغ الســـــلطات لاا.  

 ولو ظ ف  استعراق ي دى الدول غياب  كم قانون  يبون من يمكن اعت الم مال ا منتاعا. 

لمنتاعون ف  الممالســة العملية أو ف  تعاد وقد واجات ةعض الدول تحديات ف  تحديد هوية المال ون ا -21
هذم المعلومات ةالتحدي . فا   الة ي دى الدول الأطراف، عل  سـبول المثال، لا ظ المسـتعرضـون وجود لواتل  
تنظيمية تتعلق لتحديد هوية المال ون المنتاعون، يلا أنام ألراوا أي ـــــــا أن اللواتل التنظيمية ليســـــــت كافية لتحديد  

ــ ن تحديد هوية  هوية اللــــــخص ال ــيات ةلــــ ــيطر فعليا. وعلاوة عل  للك، تلقت دولتان طرفان توصــــ طبيع  المســــ
المال ون المنتاعون ةدــــولة مناجية، ولي) فق  عند وجود  ــــكوك. وف  دولة طرف أخرى،  دد المســــتعرضــــون  

لســة المتمثلة ف  اســتخدام هياكل المل ية المعقدة والدولية ةاعت الم من العق ات، وأصــدلوا توصــية ةمواصــلة المما
 تحديد هوية المال ون المنتاعون والتحقق مناا.
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 3الإطال 

  14)أ( من المادة  1مثال على الممارسات الجيدة فيما يتعلق بتحديد هوية المالكين المنتفعين )الفقرة  
 من التفاقية( 52من المادة   1والفقرة  

. وتتا  البيانات الوالدة ف  هذا السـجل لاطلاع  2020المنتاعون ف  عام ف  كرواتيا، لدأ تلـئول سـجل المال ون 
                                                                                                          الســــلطات العامة، ةما ف  للك ال يانات الملز مة لئرق تناوذ تدالور العناية الواج ة تجام الزباتن، وتتا  للاطلاع  

 العام، عل  نطا  محدود، من خلال مندة يل ترونية.
  

من الاتااتية تلـــــــــــــور  دـــــــــــــرا يل  تحديد هوية المال ون المنتاعون للأموال  52المادة من    1ولغم أن الاقرة  - 22
المودعة ف   ســـــــاةات عالية القيمة، ف ن هذا العندـــــــر لا يبدو أنا يمثل عق ة، لأن الدول تبلا عن الالتزامات العامة  

                                ديدا ة ن هذا الالتزام ي ارق ةدرف المتعلقة لتحديد هوية المال ون المنتاعون. وعلاوة عل  للك، أفادت ةعض الدول تح 
النظر عن تيمة الحســـــاب. وف   التون فق ، أوصـــــ  المســـــتعرضـــــون ة ن تحدد الدولة الطرف ما تعتبرم  ســـــاةا عال  
                                                                                                              القيمة من أجل تحديد المال ون المنتاعون من الأموال. وف   الة وا دة، أ وصــــــ  ةاتخال مزيد من التدالور لتعزيز القدلة 

 المال ون المنتاعون من الأموال المودعة ف   ساةات عالية القيمة والتحقق مناا. عل  تحديد هوية 

وعل  الرغم من أن التحقق من هوية المال ون المنتاعون لي)  ـرطا ةموجب الاتااتية، ف ن دولا أطرافا عديدة  - 23
يل  التحقق من هوية أدلجتا ف  تلـــــريعاتاا. وتلـــــترط ي دى الدول الأطراف أي ـــــا يجراا لصـــــد مســـــتمر، ةالإضـــــافة  

المال ون المنتاعون. وقد صـدلت توصـيات ف  الحالات الت  تبون فواا عدم يجراا التحقق من هوية المال ون المنتاعون،  
أو أن التحقق لم يكن فعالا ةالقدل ال اف . وف  الوقت ناسا، لهبت ةعض الدول الأطراف أةعد من الاتااتية فا ترطت 

                                                                   ما يتعلق ةالمال ون المنتاعون الذين اعت بروا أ خاصا معرضون سياسيا. تعزيز العناية الواج ة في 
  

 (14تدابير منع غسل الأموال، وبذل العناية الواجبة تجاه الزبائن )المادة   -جيم 
من الاتاـاتيـة، اتخـذت الئـالبيـة العظم  من الـدول الأطراف تـدالور لمنع   14 أ  من المـادة   1وفقـا للاقرة  -24

الأموال، لوصاا فعلا يجراميا، من خلال سن قوانون مخددة لمكافحة غسل الأموال. وكان هناك اتسا   غسل  
ملحو  لون الدول الأطراف فيما يتدل ة نلاا نظام داخل  للرقاةة والإ راف عل  المدالف والمؤسسات المالية 

لددد، وضعت غالبية الدول  غور المدرفية وعل  هوئات أخرى معرضة لوجا خاص لئسل الأموال. وف  للك ا
الأطراف قواعد تنظيمية داخلية للإ ـراف، كبذل العناية الواج ة تجام الزباتن وغور للك من الإجرااات الإ ـرافية،  
من أجل  ماية نزاهة المؤســســات المالية والمؤســســات المالية غور المدــرفية. ومع للك، لو ظ ف  ةعض الدول  

سسات المالية غور المدرفية أو الأعمال والمان غور المالية أو عدم كااية غياب تلريعات تنظيمية تتعلق ةالمؤ 
 التلريعات الموجودة، وصدلت توصيات وفقا لذلك.

 
 4الإطال 

 من التفاقية  14مثال على تنفيذ المادة  

والمان غور اضــطلعت تايلند ة نلــطة تواصــل كبورة ونظمت  لقات دلاســية للمؤســســات المالية وبعض الأعمال 
ــخاص الذين يتاجرون ف    ــمو  لاا للأ ــــ ــت النروي  مؤخرا عت ة المدفوعات النقدية المســــ المالية المعونة. وخا ــــ

 السلع، من أجل تيسور تت ع الموجودات غور الملروعة.
  

ــراف، ات عت غالبية الدول الأطراف ناجا قاتما عل  تقويم المخاطر يقت ـــــــــ    -25 وفيما يتعلق لنظام الإ ـــــــ
الت كد من أن مختلا مسـتويات العناية الواج ة المط قة عل  الزباتن والمعاملات والأنلـطة تتناسـب مع المخاطر  

  تلريعاتاا، ف ناا أصدلت يل ادات المتعلقة ةئسل الأموال. وبالرغم من أن ةعض الدول لم توضل هذا النا  ف
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ةلـــــــ ن ات اعا ف  الممالســـــــة العملية. وف   ال عدم وجود نا  قاتم عل  المخاطر أو ف   ال اعت الم قاصـــــــرا،  
 يددل المستعرضون توصيات ف  هذا الددد.

نت ف  وقد أنجزت غالبية الدول الأطراف تقويماتاا الوطنية للمخاطر فيما يتعلق ةئســـــــــل الأموال أو كا -26
ســــــــــــــبولاـا يل  ينجـااهـا، ونلــــــــــــــرت دول أطراف عـديـدة مناـا نتـات  تقويمـاتاـا. وف  ةعض الـدول، تجرى تقويمـات  
المخـاطر هـذم ف  يطـال دولي محـدد مســــــــــــــ قـا، وف  دولـة وا ـدة عل  الأقـل، تتول  تقويم المخـاطر منظمـة فو   

نية، وضــعت عدة دول أي ــا اســتراتيجيات  وطنية  الاتحاد الأولوب  . واســتنادا يل  نتات  تقويمات المخاطر الوط
وطنية لمكافحة غســـــــــــل الأموال وخططا للتناوذ، و ددت الظروف الت  تلـــــــــــكل مخاطر عالية والت  يتعون عل  

                                    ال يانات الملز مة أخذها ف  الاعت ال.

بدو أن وفيما يتعلق لتعوون ســـلطات ي ـــرافية عل  المدـــالف والمؤســـســـات المالية غور المدـــرفية، تبون فيما ي  - 27
تعوون ســلطات مختلاة للإ ــراف عل  القطاعات المختلاة ه  الممالســة الأ ــيع تطبيقا لون الدول الت  خ ــعت للتحلول  
ف  هذا التقرير. يلا أن ةعض الدول أنلــ ت هوئة للســو  المالية ةدــاتاا الســلطة الإ ــرافية الو ودة والمت املة والمســتقلة.  

                                                                             ي دى الدول أن هذم الاوئات الإ ــرافية لم ت عو ن ةعد لئالبية ال يانات الملز مة.  وف  للك الدــدد، لا ظ المســتعرضــون ف   
                                           لم تدل ج ةعض الدول جميع الأعمال والمان لات   وفيما يتعلق ةال يانات الخاضـــــــــــعة لالتزامات مكافحة غســـــــــــل الأموال، 

 أصدل المستعرضون توصيات. الدلة وفقا لتوصيات فرقة العمل المعنية ةالإجرااات المالية. وف  تلك الحالات،  

من الاتااتية، أفادت الدول الأطراف ة ن السـلطات الإ ـرافية    14 ب  من المادة  1وفيما يتعلق ةالاقرة  -28
وســـــلطات يناال القوانون المعنية ةمكافحة غســـــل الأموال قد تعاونت وت ادلت المعلومات لنلـــــاط عل  الدـــــعودين  

دول لتنســــــــــــــيقاـا الســــــــــــــليم فيمـا لون الوكـالات وتعزيزهـا للتعـاون الإقليم                                       الوطن  والـدول ، وقـد أ ان  عل  ةعض ال ـ
المندـــات أو                                                                                      والدول  ف  مجال مكافحة غســـل الأموال. وقد اعت بر من الممالســـات الجودة وجود الاجتماعات أو

ز  اللجان التوجواية التنســـــــيقية لتيســـــــور التعاون فيما لون مختلا الســـــــلطات الإ ـــــــرافية، ف ـــــــلا عن تنمية وتعزي 
التعاون الوطن  والإقليم  والدول  ف  مجال مكافحة غســـــــــل الأموال، لوســـــــــاتل مناا توفور ســـــــــلســـــــــلة من لرام   
التدليب لبلدان أخرى. وإل  جانب للك، تمكنت عدة دول من تقديم المسـاعدة ةالاسـتناد يل  اتااقات اناتية أو من  

تخ ــالات المــاليــة، وفرقـة العمــل المعنيــة خلال محــافـل متعــددة الأطراف، مثــل مجموعـة ييئمونـت لو ـدات الاســـــــــ ـــــ
 ةالإجرااات المالية، والمنظمة الدولية لللرطة الجناتية  الإنتربول .

ولكرت جميع الدول الأطراف أناا اعتمدت قواعد أو تدالور لرصــــد  ركة النقود والدــــكوك لحاملاا القاللة  - 29
من الاتااتية. وعادة ما تســــــتند عمليات الرصــــــد تلك،   14من المادة  2للتداول لات الدــــــلة عبر الحدود وفقا للاقرة  

دولال أو   10 000الت  تقوم لاا أســــاســــا الســــلطات الجمركية، يل  الإقرالات المقدمة، مع عت ة يللاغ اعتيادية تبلا  
يولو. وف  ي دى الدول، ت اينت الحدود المقرلة لحركة النقود والدـــــــكوك القاللة للتداول عبر الحدود لون   10 000

الســكان المقيمون وغور المقيمون. وف  دولة أخرى، لا تحدد التلــريعات هذم العت ة، لل تحددها واالة المالية الت  لم 
ت ن قـد قـامـت لـذلـك ةعـد ف  وقـت يجراا الاســـــــــــــتعراق. وف  للـدان عـديـدة، يمكن تطبوق جزااات، مثـل الئرامـات 

ديم يقرالات كالةة. غور أن ةعض البلدان أفادت ة ن  والســــــــجن والحجز والمدــــــــادلة، عل  عدم تقديم الإقرالات أو تق 
تناوذ القواعد لات الدــلة يمثل تحديا، ف   ون لا تدلج ةعض الدول التزاما ةالإفدــا  عن الدــكوك القاللة للتداول 
ــكوك  ــد  ركة الدـ ــية يل  ي دى الدول ة ن تنظر ف  تناوذ تدالور مجدية ل لـــا ولصـ ــدلت توصـ ــلة. وصـ لات الدـ

 ول لات الدلة الت  لم تددل لحاملاا، عبر الحدود. القاللة للتدا 
 

 5الإطال 
 من التفاقية  14من المادة   2مثال على الممارسات الجيدة في تنفيذ الفقرة  

ةالإضــــــــــافة يل  الالتزام ةالإللاغ عن التحويلات عبر الحدود ل ميات كبورة من النقد والدــــــــــكوك القاللة للتداول، 
 التزاما ةالإللاغ عن  ركة المعادن الثمونة والأ جال ال ريمة عبر الحدود.تارق جزل البااما أي ا 
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ــ ن التحويلات الإل ترونية للأموال، ةما ف  للك  وأللئت -30 جميع الدول تقري ا عما لدياا من متطل ات ةلـــــ
ــات المالية  ــســــــــ ــل  التحويلات. غور أن ةعض البلدان لا ت لزم المؤســــــــ ــة ةمرســــــــ داتما ة ن تحتاظ                                                                              التدالور الخاصــــــــ

ــا دتيقا عل  التحويلات البرتية الت  تحتوي عل   ــلة عمليات الدفع أو ة ن تطبق فحدـــــ ــلســـــ ةالمعلومات طوال ســـــ
معلومات غور كاملة عن مرســلاا، وف  ة ــعة للدان أخرى، لا تخ ــع خدمات تحويل الأموال أو القيمة لتنظيم 

 ملاتم. وقد صدلت توصيات لاذا الل ن.

ةالتعاون العالم  والإقليم  ودون الإقليم  والثنات  لون مختلا الســــــــــــلطات لأغراق منع   وفيما يتعلق -31
ــل الأموال ومكافحتا، عل  النحو المبون ف  الاقرة  ــالت دول أطراف كثورة   14من المادة  5غسـ من الاتااتية، أ ـ

، لت ادل المعلومات مع الســلطات  يل  يمكانية تيام و داتاا المعنية ةالاســتخ الات المالية، اســت اتيا أو عند الطلب
ــويتاا ف  فرقة العمل المعنية ةالإجرااات المالية أو  ــالت دول كثورة يل  ع ـــــ الوطنية أو نظوراتاا الأجنبية. وأ ـــــ
ف  هوئة يقليمية مماالة لاا. وصــدلت توصــيات عديدة تتعلق لتدالور المتاةعة لمعالجة الثئرات أو التحديات الت  

ات أخرى، وبوجا خاص تلك الت  أجرتاا فرقة العمل المعنية ةالإجرااات المالية. ويبدو ســـــــبق تحديدها ف  تقويم
أن التقويمات المت ادلة الت  أجرتاا فرقة العمل المعنية ةالإجرااات المالية والاوئات الإقليمية الت  ه  عل  غرال  

 ال.فرقة العمل المعنية ةالإجرااات المالية قد كالت مستوى عاليا من الامتث 
  

منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الستخبارية المالية   -دال 
 ( 58و 52)المادتان 

 
  2 ( 52منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة )المادة   - 1 

ي ــالــة العــاتــدات اتخــذت جميع الــدول الأطراف مجموعــة متنوعــة من التــدالور الراميــة يل  منع وكلـــــــــــــا   - 32
المت تية من الجريمة. ويجب عل  الدول الأطراف أن ت ال أن يكون مااوماا لما يلـــــــــــكل "عاتدات يجرامية" مطاةقا 

من الاتااتية، وأن يلمل أي ممتل ات مت تية أو متحدل علواا،    2للتعريف الوالد ف  الاقرة الارعية  ه  من المادة 
  اب جرم. وقد اعتمدت غالبية الدول تعاليف مماالة أو مكافئة. ةدولة م ا رة أو غور م ا رة، من الت 

                                                                                       وعل  غرال للك، لو ظ ف   الات أخرى، كممالســـة جودة، أن غســـل العاتدات الإجرامية لا ي جر م فق    -33
عندما يكون الجان  المزعوم عل  علم فعل  ة ن الموجودات المئســــــــولة قد نتجت عن جريمة، لل أي ــــــــا عندما  

ولة معقولة أن يكون عل  علم لذلك، أو عندما يكون قد تدــــــــــرف خلافا لواجب العلم أو لافتراق             ي اتر ق ةدـــــ ـــــ
                                                                                                عقلان ، أو ةسبب جال لا ي عذل عليا لاذم الحقيقة. وتطبق عدة دول معايور مماالة ف  تلريعاتاا المحلية.

ا المتعلقة ةمكافحة  وقد اســــــتخدمت الدول ناجا قاتما عل  تقويم المخاطر عل  نطا  واســــــع ف  أنظمتا -34
ــريعات المالية الأخرى ف  جميع الدول تقري ا،   ــل الأموال أو التلــــ ــمن قوانون مكافحة غســــ ــل الأموال. وتت ــــ غســــ

 .  52من المادة 1وبدلجات متااوتة، ا ــــــــتراطات تتعلق لبذل العناية الواج ة ف  التحقق من هوية الزباتن  الاقرة 
الزباتن. ويمكن   مؤســــســــات المالية لا ــــتراطات العناية الواج ة تجاموتقت ــــ  الاتااتية، كحد أدن ، أن تخ ــــع ال

 تطبوق جزااات ف  عدة دول ف   الة عدم الامتثال لاذم الا تراطات.

                                          للحســـــــــــاةات الت  ي طل ب فتحاا أو ي حتا ظ لاا                                                     وت طب ق ف  جميع الدول تقري ا تدالور لإجراا فحص دقوق -35
رضـون سـياسـيا وأفراد أسـرهم والأ ـخاص المقربون منام. وقد وفرت ةعض                                   من ق بل، أو نياةة عن، الأ ـخاص المع

الـدول كـذلـك أدوات فرا لل يـانـات المبلئـة لتحـديـد أولئـك الأ ــــــــــــــخـاص. غور أن الـدول تختلا ف  تحـديـد نطـا   
 __________ 

 8من المادة  5 ةل ن تدالور منع غسل الأموال ، وكذلك الاقرة  14والمادة  52                                                  مثلما ل كر أعلام، ونظرا للرواة  الوايقة لون المادة   2  
  ةل ن نظم يقرال الذمة المالية ، لعل القراا يودون الرجوع يل  المعلومات لات الدلة ف  التقرير المواضيع  الذي أعدتا الأمانة  

  . CAC/COSP/2023/4دل الثان   التدالور الوقاتية  من الاتااتية  عن تناوذ الا
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الأ ـــخاص المعرضـــون ســـياســـياق ف ع ـــاا يطبق المعايور ناســـاا عل  فئة المحلوون وفئة الأجانب منام عل   د  
ــواا، ل  ــيا، فت تا  ة دلاج ي دى الائتون فق  ف   سـ ــياسـ ــون سـ ونما تموز دول أخرى لون الأجانب والمحلوون المعرضـ
للأ ــخاص المعرضــون ســياســيا. وإضــافة يل  للك، يتســم نطا  أفراد الأســرة والأ ــخاص المقربون الذين  تعريااا

ــاةاتام لاحص دقوق ةعدم الوضـــــو  ف  عدة دول، ولم تدلج ةعض الدول أ فراد الأســـــرة والأ ـــــخاص  تخ ـــــع  ســـ
 المقربون ف  نطا  للك الاحص.

وقد أصــدلت غالبية الدول يل ــادات أو م ادئ توجواية لل يانات المبلئة، ةما فواا المؤســســات المالية،  -36
 . وعــادة مــا كــانــت تلــك الإل ـــــــــــــــادات والم ــادئ التوجوايـة  52من المــادة    2ةغيــة تطبوق الاحص الــدقوق  الاقرة  

الإ ــــراف المال  وو دات الاســــتخ الات المالية وأجازة يناال القانون. وإضــــافة يل  للك، ألزم   صــــادلة عن هوئات
ــاتاا المالية لتوخ  العناية الواج ة المعزاة ــســــ فيما يتعلق ةعلاقات العمل والمعاملات المناذة  عدد من الدول مؤســــ

وجود تعريف للحســــاةات العالية مع أ ــــخاص من ولايات ق ــــاتية عالية المخاطر. وف  دولتون، أ ــــور يل  عدم 
القيمة وعدم وجود آليات يمكن من خلالاا للســــــلطات أن تبلا المؤســــــســــــات المالية عن هوية أ ــــــخاص محددين 

وف  دول أخرى، تســـبب عدم وجود توجواات لســـمية ةلـــ ن تحديد   ين ئ  أن تخ ـــع  ســـاةاتام للاحص الدقوق.
وق العناية الواج ة المعزاة يااا الأ ـــخاص المعرضـــون هوية الأ ـــخاص الأجانب المعرضـــون ســـياســـيا، وعدم تطب 

 سياسيا، ف  يعاقة ال لا عن المعاملات الملبوهة والإللاغ عناا. وقد صدلت توصيات لاذا الل ن.

ــ ن كيفية  - 37 ــادات ةلــــــــ ــلطات أةعد من الحد الأدن  لمتطل ات الاتااتية فقدمت يل ــــــــ وف  البرتئال، لهبت الســــــــ
للأ خاص المعرضون سياسيا، ت منت مجموعة من المؤ رات عن كيفية التعرف عل   ال لا عن النلاط الإجرام  

ــل الأموال ة عداد   ــيا. وف  كرواتيا، قام مكتب مكافحة غسـ ــياسـ ــون سـ أولئك الأ ـــخاص ةعد أن خرجوا من داترة المعرضـ
أن يدــدل أمرا  ونلــر تقالير تدــنيف ت ــمنت دلاســات  الة من الممالســة العملية. وإضــافة يل  للك، يجوا للمكتب 

 عل  طلب أجنب ، لتطبوق تدالور لصد مستمرة فيما يتعلق لزبون ما.  يل  ال يانات المبلئة، ةما ف  للك لناا 

ولدى جميع الدول تلـريعات تنص عل  ا تاا  مؤسـسـاتاا المالية ةسـجلات وافية للحسـاةات والمعاملات،   - 38
 . وتااوتت فترة الا تاا  ةالســـجلات فيما لون الدول؛ 52ة من الماد  3ســـواا مطبوعة أم ف   ـــكل يل ترون   الاقرة 

ســـــــنة. كما  ددت ةعض الدول فترات مختلاة للا تاا    25ســـــــنة أو  ت    15ســـــــنوات أو   10أو   7أو    5ف انت 
ةمختلا الســجلات ةحســب دلجة  ســاســية المعلومات الوالدة فواا. ويبدأ ناال اللــرط المتعلق ةالا تاا  ةالســجلات  

لا من تاليخ انتااا العلاقة التجالية أو من تاليخ يتمام المعاملة. ويجب أن تت ــمن تلك الســجلات أي ــا داتما اعت ا 
 معلومات عن المال ون المنتاعون والطريقة المستخدمة للتحقق من جانب الأ خاص المبلئون. 

ــاا مدـــــالف لي) لاا   ـــــول مادي ولا تنتســـــب يل   -39 مجموعة وتطبق غالبية الدول تدالور لحظر ينلـــ
                               من الاتااتية. وت لز م المؤســــســــات   52من المادة  4مالية خاضــــعة للرقاةة  مدــــالف وهمية  ةما يتســــق مع الاقرة 

ــمل   المالية ف  العديد من ــال،  ــ ــالف الوهمية. وف  جزل مال ــ الدول لرفض الدخول ف  علاقات مع تلك المدــ
الدول الأطراف عن تدالور اتخذتاا لحظر مواصلة   الحظر الملتئلون ةالمعاملات النقدية. كما أفاد أكثر من الث 

أي علاقات مراسـلة مدـرفية مع مؤسـسـات من هذا القبول، أو مع مؤسـسـات مالية أجنبية أخرى تسـمل ةاسـتخدام 
                               ساةاتاا من ق بل مدالف وهمية.

  
 ( 58والمادة    14)ب( من المادة    1وحدة المعلومات الستخبارية المالية )الفقرة   - 2 

جميع الــدول تقري ــا و ــدات معلومــات اســــــــــــــتخ ــاليــة مــاليــة مســــــــــــــؤولــة عن تلق  التقــالير المتعلقــة   لــدى -40
ةالمعاملات المالية الملـبوهة وتحلولاا وتعميماا عل  السـلطات المختدـة. وتلك الو دات لاتية الإدالة أو مسـتقلة  

و قدلتاا التلـــئولية. وكانت يعان  من أوجا قدـــول ف  الحاا  عل  مركزها المســـتقل أ عموما، وإن كان ةع ـــاا
و دات المعلومات الاســـــــــــتخ الية المالية ف  معظم الدول منتســـــــــــ ة يل  مجموعة ييئمونت. كما كان ةعض تلك 
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الو دات أي ـــــا أع ـــــاا أو مراقبون ف  مجموعات يقليمية من و دات المعلومات الاســـــتخ الية المالية. وندــــا  
ت الاســـــــــــتخ الية المالية لع ـــــــــــوية مجموعة ييئمونت ه  دول  الدول الت  لم تن ـــــــــــم و داتاا الوطنية للمعلوما

 والدول . أفريقية. وكان لدى عدة دول و دات مخولة ةسلطة التعاون وت ادل المعلومات عل  الدعودين المحل 

الاســـــتخ الية المالية أي ـــــا ةدـــــلا ية الاطلاع عل   وف  معظم الدول، تتمتع الو دة الوطنية للمعلومات  - 41
مالية والســـجلات المدـــرفية ةموجب التلـــريعات والأطر المناه ـــة لئســـل الأموال وتمويل الإلهاب ف   الحســـاةات ال 

سـيا  التحقيقات المتعلقة ةئسـل الأموال. ولا يمكن التذلع لنظم السـرية المدـرفية ك سـ اب لرفض تقديم المعلومات.  
 ت الادعــاا العــام وإناــال القــانون المعتــادة،  وعلاوة عل  للــك، فــ ن تناوــذ تلــك التــدالور أ يــانــا لا يتم فق  عبر قنوا 

 لل أي ا عبر سلطات متخددة، مثل مكاتب استرداد الموجودات، مما يزيد كثورا من فعالوتاا العملية. 

ــتخ الية المالية. ف عض الو دات تؤدي وظاتا   - 42 ــ ن وظاتا و دات المعلومات الاسـ وامة قدل من الت اين ةلـ
                                                                                          الأول، لونما ك ل  ات و دات أخرى لوظاتا تحقوق يضـافية. وإل  جانب للك، تتمتع و دات المعلومات  يدالية ف  المقام  

ــتخ ـاليـة المـاليـة ف  ةعض الـدول الأطراف ةدـــــــــــــلا يـة اتخـال تـدالور مؤقتـة ف   ـالات الطوالئ، مثـل تجموــد   الاســـــــــــ
 يوما ف  الحالات الطالتة.  14أو    أيام   7ساعة أو  ت     72أو    48الموجودات أو تعلوق المعاملات لاترة تدل يل  

ويبدو أن و دات المعلومات الاســـــــــتخ الية المالية ف  غالبية الدول تمتلك موالد ةلـــــــــرية ومالية وتقنية   -43
ــتويات ملاك الموظاون  ــية لزيادة مســ ــدلت لاا توصــ ــليم. يلا أن دولة وا دة صــ ــوور عملاا عل  نحو ســ كافية لتســ

لو دة. وعل  الرغم من عدم وجود آليات تنسـوق لسـمية مع مكاتب يناال للتدـدي لزيادة طرأت عل  عبا عمل ا
ــالت غالبية الو دات يل  أناا تت ادل ــتخ الية  القانون الأخرى، أ ـــــــ المعلومات. ولم تدخل و دة المعلومات الاســـــــ

 المالية ف  ي دى الدول الأطراف ف  تعاون موضوع  مع الو دات المناظرة.
 

 6الإطال 
 من التفاقية  58تنفيذ المادة أمثلة على 

نظمــت و ــدة المعلومــات الاســـــــــــــتخ ــاليــة المــاليــة ف  جزل الباــامــا فعــاليــات عــامــة لت ــادل المعلومــات عن دولهــا  
ــتخ الية المالية أن تدــــــدل تعليمات يل  ال يانات الملز مة                                                                                                         ومســــــؤولياتاا. وف  قبرص، يجوا لو دة المعلومات الاســــ

تعلوق تناوذها، أو لرصد المعاملات المناذة عل  أ د الحساةات المدرفية يلا كانت هناك  ةعدم تناوذ أي معاملة أو  
ــريان التعليمات   ــل مدة ســــ ــل الأموال أو تمويل الإلهاب. وقد تدــــ ــت ام ف  وجود عمليات لئســــ ــ اب معقولة للا ــــ أســــ

يوم عمل  30لمدة لا تتجاوا    المتعلقة لتعلوق تناوذ معاملة ما أو عدم تناوذها يل  ســ عة أيام عمل، ويمكن تجديدها 
ــتخ الات المالية لتعزيز التعاون مع ال يانات                                                                                                             ف  المجموع. وف  هندولاس، أ ان  عل  الجاود الت  تبذلاا و دة الاســـــ

 الخاضعة للتنظيم من خلال التدليب وإنلاا مندة يل ترونية للإللاغ عن المعاملات الملبوهة. 
   

 الدورة الأولى لآلية استعراض التنفيذ أوجه الترابط مع   - رابعا  
مع تزايد عدد الخلاصــات الوافية المنجزة وتقالير الاســتعراضــات القطرية للدولة الثانية من آلية اســتعراق  - 44

                                                                                                       التناوذ، أصــــ ل من الممكن ييجاد ةعض أوجا التراة  لون الأ كام المســــتعر ضــــة ف  الدولتون الأول  والثانية للآلية. 
ــيئتاا النااتية ف  يطال دولة    ومع للك، وكما                                                                                       ل كر أعلام، لا يزال عدد الاســـتعراضـــات القطرية الت  و ضـــعت ف  صـ

 الاستعراق الثانية يلاد ايادة مطردة، ويجب تحدي  التحلول كلما أنجز عدد أكبر من الاستعراضات. 

الأطراف تقري ا تدالور  وعل  الرغم من اتســــــــــــاع نطا  غســــــــــــل الأموال وطاةعا المعقد، اتخذت جميع الدول  - 45
لإقرال غســـــــل الأموال لوصـــــــاا فعلا يجراميا؛ يلا أنا ف  عدة  الات، كانت هناك ائرات كبورة ف  التلـــــــريع التناوذي.  
وكان هناك ةعض الت اين لون الدول الأطراف فيما يتعلق لتجريم غســــل الأموال، ةما يتســــق مع المعلومات المقدمة ف   

 ، المتعلقة ةمنع غسل العاتدات الإجرامية. 14ة. ولو ظ أي ا ت اين ف  تناوذ المادة التقالير المواضيعية الساةق 
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الت  تنص عل  وجوب    23تحـديـا ف  الجولـة الأول  فيمـا يخص المـادة    180وقـد تم تحـديـد أكثر من   -46
ــمول جميع الأفعال المجرمة وفق ــووعا ه  ما يل ق عدم  ــــــــــ ــل الأموال. وكانت أكثر التحديات  ــــــــــ ا تجريم غســــــــــ

                                                                                                         للاتااتية ةاعت الها جراتم أصـلية، سـواا اقت رفت داخل الولاية الق ـاتية للدولة الطرف قود النظر أم خالجاا؛ وعدم 
 ، ولا سيما اكتساب  23‘ من المادة 1 ب  ’-   أ 1كااية تطبوق التلريعات عل  أفعال غسل محددة  الاقرات  

ــتخداماا؛ وعدم كااي  ــل الأموال؛ وعدم تجريم عاتدات الجريمة أو  يااتاا أو اســ ــالكة ف  غســ ة تئطية أفعال الملــ
الئســل الذات  للأموال. ويوجد عدد كبور من البلدان لا يئط  جميع طراتق الت اب جريمة غســل الأموال ولديام 
                                                                                               ائرات أو أوجا قدـــول تقنية ف  تلـــريعاتام التناوذية. وف  تلك الحالات، أ صـــدلت توصـــيات لاذا اللـــ ن  ســـب  

ــاا. وت  دولــة ف  المجموع   38. وواجاــت  14تحــديــا فيمــا يتعلق لتناوــذ المــادة    160م تحــديــد أكثر من  الاقت ـــــــــــــ
 عل  السواا ف  كلتا الدولتون.  23والمادة  14تحديات ف  تناوذ المادة 

، كانت التحديات الرتيســـــــــــية المدـــــــــــادفة  23والمادة   14وعلاوة عل  للك، فيما يتعلق ةكل من المادة  -47
اةعاا ونجمت عن عدم يعطاا الأولوية للتحقوق ف  غســـل الأموال والجوانب المالية للنلـــاط  تحديات عملية ف  ط

الإجرام  وملا قة مرت بوام، ولا ســــــــــيما ف  ق ــــــــــايا الاســــــــــاد. وعلاوة عل  للك، ف  عدة للدان، كانت القدلات  
  تحسون. وهذا يلمل  العملية للسلطات المختدة ةحاجة يل  تعزيز ومستوى يناال الأ كام لات الدلة ةحاجة يل

ل    ال ــــوا عل  14معالجة قلة التنســــوق لون الجاات المختدــــة. وفيما يتعلق ةمنع غســــل الأموال  المادة                       ، ســــ 
ضــرولة تعزيز يناال القوانون ومعالجة المســاتل المتعلقة ةالولايات المتداخلة، وكذلك التحديات الت  تواجا التنســوق 

 يا غسل الأموال المتعلقة ةعاتدات الأفعال المجرمة وفقا للاتااتية.فيما لون السلطات المسؤولة عن ق ا

ــات الجودة المنط قة عل  كل من المادتون   - 48 ــتركة لون   23و  14وتتعلق الممالســــ ةبليات التعاون المحلية الملــــ
دولة طرفا    28                                                                                           الوكالات والترتو ات المؤســـــــســـــــية الاعالة لمنع غســـــــل الأموال وتجريما. وف  الدولة الأول ،   د  دت ف   

ممالســـــات جودة تتعلق ةالجاود المبذولة لمكافحة غســـــل العاتدات الإجرامية. وف  الجولة الثانية، أان  المســـــتعرضـــــون  
ممالسة جودة عل  جاود الملالكة    50دولة طرفا. وانطوى أكثر من    24عل  الجاود المبذولة لمنع غسل الأموال ف   

ــ كات، وه  ف  التعاون عبر الحدود، والقدلة عل  ت   ــتخدام المحافل واللـــــــــ ــتخ الية المالية، واســـــــــ ادل المعلومات الاســـــــــ
  . 43ممالسات يمكن لبطاا أي ا ةاستخدام التعاون الدول  كمبدأ أساس  من م ادئ الاتااتية  المادة  

وعلاوة عل  للك، اعتبرت أ كام الاتااتية المتعلقة ةالإللاغ عن المعاملات الملــــــــــبوهة وإنلــــــــــاا و دة   -49
يعترق التحقيقات الجناتية المحلية من    معالم ةالاة ف  ياالة ما58و 14ومات اســـــــتخ الية مالية  المادتان  معل

ةارق التزام أوســــــع  40 . وت مل تلك الأ كام أ كام المادة 40عق ات نا ــــــئة عن الســــــرية المدــــــرفية  المادة 
ية ةئرق التناوذ الاعال لتدالور مكافحة  نطاقا ة ــــــــــمان تعديل القوانون واللواتل الت  تحم  المعلومات المدــــــــــرف

الاســــــــــــــاد. وف  الاث دول أطراف، اقترنت الممالســــــــــــــات الجودة المذكولة أعلام المســــــــــــــت انة فيما يتعلق ةالايكل 
 المؤسس  لمنع غسل الأموال ةالممالسات الجودة المتمثلة ف  لفع السرية المدرفية.

المدــرفية ملــاكل لات أهمية،  ت  ف  الحالات الت   وف  معظم الولايات الق ــاتية، لم تطر  الســرية -50
                                                                                                    ت طب ق فواا قواعد السـرية المدـرفية، وإن كان قد أ  ـور يل  ةعض الملـاكل ةلـ ن لفع السـرية المدـرفية ف  عدد 
محدود من الولايات الق ـاتية. وإضـافة يل  للك، لو ظت  ـواغل ةلـ ن ت خر الق ـاة ف  لفع السـرية المدـرفية 

ــالف. ومن النا ية العملية، كان هذا يعن  أنا يتعون  وما يترتب عل   للك من تقديم المعلومات من جانب المدـــ
عل  المدـالف وسـاتر المؤسـسـات المالية أن تيسـر الوصـول يل  البيانات والسـوالق  سـب الاقت ـاا. وف  ي دى  

، ونظام يللاغ للمؤســســات  الولايات الق ــاتية، كان يجري يعداد تلــريعات تنلــ  و دة معلومات اســتخ الية مالية
 المالية، وتعال  المساتل المتعلقة ةالسرية المدرفية.

الت  تتناول    36، اســـــــتبون تراة  قوي لون المادة 46و 40و 14وإضـــــــافة يل  أوجا التراة  لون المواد  -51
سـتخ الات  المتعلقة لو دات الا 58ينلـاا سـلطات متخدـدـة ف  مكافحة الاسـاد من خلال يناال القانون، والمادة 
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المالية. ومن النتات  الملــتركة المســتخلدــة فيما يتعلق ةكلتا المادتون اســتقلال تلك الســلطات، ف ــلا عن كااية 
 قدلاتاا وموالدها.

وقد أنلــ ت الئالبية العظم  من الدول الأطراف هوئة أو يدالة متخدــدــة وا دة أو أكثر لمكافحة الاســاد  - 52
ر من الأ يـان، كـانـت هـذم الاوئـات أو الإدالات  ـديثـة الإنلــــــــــــــاا وتواجـا تحـديـات من خلال يناـال القـانون. وف  كثو 

، 36ملـــــــــــتركة تتعلق ةمحدودية القدلات والموالد اللاامة للتناوذ وكذلك ةالأولويات المتنافســـــــــــة. ففيما يتعلق ةالمادة  
ل    ال ـــــوا خلال دولة الاســـــتعراق الأول  عل  التحديات المتعلقة ةالتدالور التناو  ذية الرامية يل  تعزيز الاعالية،                                                                              ســـــ 

مثل ت ادل المعلومات، والتنســوق فيما لون الوكالات، وجمع البيانات لات الدــلة واســتخداماا، والتوجيا الواضــل ف   
مجال الســياســة العامة. وف  عدد من الحالات، صــدلت توصــيات لزيادة الموالد المخدــدــة للتدليب وبناا القدلات  

دعم الســـــياســـــ ، ومواصـــــلة الجاود الرامية يل  مكافحة الاســـــاد من خلال تعزيز هوئات يناال ف  الوكالات، وايادة ال 
 القانون والادعاا. 

ــال التلقات  -53 ــاا 46من المادة  5و 4للمعلومات  الاقرتان   وعل  نحو مماال، فيما يتعلق ةالإلســــــ   وإنلــــــ
ة ف  ةعض الدول الأطراف تحديدا يل   ، أ ــالت الســلطات الوطني 58و دات معلومات اســتخ الية مالية  المادة  

التعاون وت ادل المعلومات الجاليون لون تلك الو دات. وبوجا عام، لا تنص التلـــــــريعات صـــــــرا ة عل  يلســـــــال  
المعلومات تلقاتيا يل  الســلطات الأجنبية. وأفادت الدول الأطراف ة ن الإلســال التلقات  للمعلومات، وإن لم ينص 

ام غور محظول صـــــــــــرا ة، ولكرت أن هذا الإلســـــــــــال كثورا ما يحدث من خلال قنوات  عليا القانون، ممكن ما د
اتدـــــال غور لســـــمية متا ة لســـــلطات يناال القانون. وف  ي دى الدول الأطراف، يمكن ي الة طل ات المســـــاعدة 

 المتدلة ةئسل الأموال م ا رة عن طريق و دة المعلومات الاستخ الية المالية لدياا.

ــافة يل   -54 من الاتااتية  46للك، أفادت معظم الدول الأطراف ة ن الطل ات المقدمة ةموجب المادة وإضــــــ
عن طريق الإنتربول مقبولة لدياا ف  الحالات المســـــــــتعجلة، وإن كان يلزم ف  ةعض الحالات تقديماا لا قا عن 

ون و دات المعلومات طريق القنوات الرســــمية. ويبدو أن هذا الت ادل للمعلومات منتلــــر عل  نطا  واســــع فيما ل 
الاســــتخ الية المالية، وقد أ ــــال أكثر من ندــــا الدول الأطراف يل  وجود تواصــــل قاتم أو نا ــــ  لون و داتاا  
وو دات أجنبية، وللك ف  المقام الأول من خلال يلرام مذكرات تااهم. وأ ـــــــــــــالت عدة للدان يل  أناا قد اتخذت  

 خطوات للان مام يل  مجموعة ييئمونت.

                                                                                   ثــ ل أ ــد التحــديــات الت  لا تزال قــاتمــة فيمــا يتعلق لتناوــذ الأ كــام قوــد الاســــــــــــــتعراق ف  دولت   وتم -55
الاسـتعراق الأول  والثانية ف  يمكانية تخدـيص موالد كافية لزيادة تعزيز كاااة آليات التعاون الدول  وقدلاتاا. 

د    د عل  الحاجة يل  مواصــلة ت ري) الموالد                                                                   وعلاوة عل  للك، وفيما يتعلق ةالتوصــيات العامة ل لتا الدولتون،  ــ 
والاهتمام ال افوون لبناا قدلات الســــلطات المســــؤولة عن مكافحة الاســــاد وإجراا التحقيقات المالية، لوســــاتل مناا 

 يجراا تقويم  امل للا تياجات من المساعدة التقنية.

ــا  عن المو  -56 ــاا نظم الإفدــ ــاف  لون ينلــ ــتخلاص وجود الت اط يضــ جودات ونظم يقرال الذمة ويمكن اســ
  .20  وتجريم الإاراا غور الملروع  المادة  52من المادة  6و 5والاقرتان    8من المادة  5المالية  الاقرة 

ولم يعتبر الإاراا غور الملـروع، وهو  كم غور يلزام ، فعلا يجراميا ف  غالبية الدول الأطراف، ول ن   -57
  عدة  الات. وكانت الاعتراضـــات عل  ســـن التلـــريعات لات الدـــلة  كان يعداد تلـــريعات لاذا اللـــ ن جاليا ف

                                                                                                     تتعلق عادة ةمدى دسـتوليتاا. وف  الحالات الت  لم ي جر م فواا الإاراا غور الملـروع، تحقق أار مماال من خلال  
ــا  عن الموجودات والدخل. وواجا ما مجموعا  ــتراطات المتعلقة ة قرالات الإفدـ    دولة طرفا تحديات ف  71الا ـ

من الاتااتية، وواجا معظماا أي ـــا تحديات تتعلق ة نلـــاا نظم الإفدـــا  عن الموجودات ونظم   20تناوذ المادة 
 . ومن العونــة الت  جرى تحلولاــا، 52من المــادة    6و  5، والاقرتــان  8من المــادة    5يقرال الــذمــة المــاليــة  الاقرة  

 ة قرالات الإفدا  عن الموجودات.دولة طرفا تحديات ف  كلتا الدولتون فيما يتعلق   26واجات 
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دولة طرفا   20يل   20وف  دولة الاســتعراق الأول ، أصــدل المســتعرضــون توصــيات ةلــ ن تناوذ المادة  - 58
ــاا نظم يقرالات عن  ــالل فحســــب ل   تنظر لا ف  ينلــ ــاا   ، المدــ ــا ف  ينلــ نظم للإفدــــا  عن الموجودات   لل أي ــ

                                                                                                ت طبق عل  الأقل عل  المســــــؤولون الرفيع  المســــــتوى وأع ــــــاا البرلمان، وتوصــــــيات عامة ةاتخال تدالور لتحســــــون 
فعــاليــة النظم القــاتمــة، والحــد من مواطن ال ـــــــــــــعا التلـــــــــــــئوليــة، والنص عل  جزااات أكثر فعــاليــة فيمــا يتعلق 

وة عل  للك، أ ــالت توصــية صــدلت ف  دولة الاســتعراق الثانية،  ةالإفدــا ات والإقرالات غور الدــحيحة. وعلا 
ــتخداماا   ــمل ةالتحقق من المعلومات المقدمة واســــ ف   الة وا دة، يل  تعزيز نظام يقرال الذمة المالية عل  نحو يســــ

 لل لا عن  الات ت الب المدالل والإاراا غور الملروع ف  غياب أي تحقوق جنات . 

د  د عل  الممـالســــــــــــــات الجوـدة التـاليـة والمتعلقـة لتناوـذ المواد المـذكولة أعلام قوـد وف  الـدولة الأول ،   -59                                                                                ــــــــــــــ 
الاســـــتعراق ف  الدولة الثانيةق الملـــــالكة النلـــــطة ف  اللـــــ كات والمنالر والمحافل الدولية والإقليمية الرامية يل  

ع طل ات التعاون الدول  ولصــــــــــــــدها  تعزيز التعاون الدول ؛ والاســــــــــــــتخدام الاعال لقواعد البيانات الإل ترونية لتت  
ومتـاةعتاـا؛ وإلرام عـدد كبور من الاتاـاقـات لون و ـدات المعلومـات الاســــــــــــــتخ ـاليـة المـاليـة الوطنيـة والو ـدات ف   
ــ كات من أجل التعاون الدول   ــاتية الأجنبية. وف  الدولة الثانية، اعت بر اســــــــــتخدام المحافل واللــــــــ                                                                                                     الولايات الق ــــــــ

 ن.ممالسة جودة ف  تسعة للدا
  

 نظرة استشرافية  - خامسا  
                                                                                         سـيمك  ن ينجاا المزيد من الاسـتعراضـات القطرية من يجراا تحلول أكثر  ـمولا للاتجاهات الملـاودة ف   -60

تناوذ الاتااتية، ةغية يعداد دلاســــة عن  الة تناوذ الأ كام الت  خ ــــعت للاســــتعراق خلال الدولة الثانية، وللك 
 .  3  ةل ن الأ كام الت  خ عت للاستعراق خلال الدولة الأول لاست مال الدلاسة الت  أعدت 
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